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 تحديد الصفقة وموضوعها:: الأوّلىالمادة 

قة الظرف وبطریوتعدیلاتھ الشراء العام  وفقاً لأحكام قانون مصلحة الصحة -للإدارة العامة  المدیریةتجُري  -۱
ذا طُلب إمنیة وباقي القوى العسكریة والأ المختوم مناقصة عمومیة لتلزیم أدویة لصالح الطبابة العسكریة

 أ منھ.التي تعُتبر كلھا جزءاً لا یتجزّ ومرفقاتھ  وفق دفتر الشروط ھذا ذلك،
 رفقات دفتر الشروط:م -۲

 الفنیة  المواصفات: ۱الملحق رقم  -
 : مستند تصریح/ تعھد۲الملحق رقم  -
 : مستند تصریح النزاھة ۳الملحق رقم  -
 : نموذج ضمان العرض٤الملحق رقم  -
 : عرض فني٥الملحق رقم  -
 : جدول الأسعار٦الملحق رقم  -

 والقوانین الأخرى المرعیة الإجراء. تھوتعدیلا تطُبقّ على دفتر الشروط ھذا أحكام قانون الشراء العام -۳
  ق أحكام قانون الشراء العام.طبّ عند التعارض بین أحكام دفتر الشروط ھذا وأحكام قانون الشراء العام تُ   -٤
 

 المادة الثانیة: العارضون المسموح لھم الإشتراك بھذه الصفقة:
الجیش الإشتراك بھذه الصفقة على  شتراك في صفقاتإسمح للشركات والمؤسسات التي حصلت على ترخیص یُ 

 مكتب التنسیق. -أن یكون الترخیص صالح للعام الذي یجري فیھ التعاقد صادر عن المدیریة العامة للإدارة 
 

 طریقة التلزیم والإرساء:المادة الثالثة: 
 یجري التلزیم بطریقة المناقصة العمومیة على أساس السعر الأدنى لكل صنف.  -۱
 حقاتھ. الفنیة ووفقاً لدفتر الشروط الخاصة ھذا ومل المواصفاتما ھي واردة في لزّم الأدویة كتُ  -۲
ً إلى العارض المقبول عرضھ شكلاً من الناحیة الإداریة والفنیة وال -۳ لأدنى ام السعر ذي قدّ یسُند التلزیم مؤقتا

 لكل صنف من الأصناف المطلوبة.
 /۱۷مبینّ في المادة / بالمئة كما ھو /۱۰بنانیة أفضلیة /إذا تساوت الأسعار بین العارضین بعد إعطاء السلع الل -٤

م ا تقدیأعیدت الصفقة بطریقة الظرف المختوم بین أصحابھا دون سواھم في الجلسة نفسھا، فإذا رفضو
 ن أصحابأسعارھم متساویة عُینّ الملتزم المؤقت بطریقة القرعة بی بقیتعروض أسعار جدیدة أو إذا 

 العروض المتساویة.
 

 ادة الرابعة: شروط مشاركة العارضین:الم
أولاً:  لفقرةق المستندات المطلوبة في اب أن تتوافر في العارضین الشروط التالیة، ویصُرّح عنھا وفیج -۱

 من ھذه المادة: "الإداریة) الوثائق والمستندات ۱الغلاف رقم ("
 إن وُجدت؛ صوص ذات الصلة،ألاّ یكون قد ثبَتُتَ مخالفتھم للأخلاق المھنیة المنصوص علیھا في الن -أ

 ة القانونیة لإبرام عقد الشراء؛الأھلیّ  -ب
 جتماعي؛الایفاء بالإلتزامات الضریبیة واشتراكات الضمان الإ -ج
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و غیر ھائیة ولكام نألاّ یكون قد صَدرََت بحقھم أو بحق مدیریھم أو مستخدمیھم المعنیین بعملیة الشراء أح -د
تھم شأن أھلیّ بلفقّة مبسلوكھم المھني، أو بتقدیم بیانات كاذبة أو مبرمة تدُینھم بارتكاب أيّ جرم یتعلقّ 

حوٍ نطَت على سقِ د أُ قتلزیم، وألاّ تكون أھلیتّھم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملیة 
ي راك فآخر بمقتضى إجراءات إیقاف أو حرمان إداریة، وألاّ یكونوا في وَضع الإقصاء عن الإشت

 العام؛الشراء 
  یكونوا قید التصفیة أو صَدرََت بحقھم أحكام إفلاس؛ألاّ  -ه
 برم؛ یر مُ غبى وتبییض الأموال بموجب حُكم نھائي وإن یكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتیاد الرّ  ألاّ  -و
 ء السلطةأعضا یكون لدیھم مع أيّ من یكونوا مشاركین في السلطة التقریریة لسلطة التعاقد وألاّ  ألاّ  -ز

 مصالح مادیة أو تضارب مصالح؛  التقریریة
 .دون أي شطب أو حك أو تطریسم العرض بصورة واضحة وجلیةّ جداً من قدّ یُ  -۲
 
 

ل وأنھ یقب عنھ؛ ھذا والمستندات المتمّمة لھ وأخذ نسخة ةیصرّح العارض أنھ اطّلع على دفتر الشروط الخاص -۳
     ك الإستدرا فظ أوون أي نوع من أنواع التحنة فیھ ویتعھد التقیدّ بھا وتنفیذھا جمیعھا من دالشروط المبیّ 

ة ملیون ة بقیمبتسدید طوابع مالی أو ختم التصریح إیصالوأنھ یقُدمّ عرضھ على ھذا الأساس ویرُفق بھذا 
 .)لیرة لبنانیة تغطي المستندات كافـة (صورة التصریح مرفقة بھذا الدفتر

 یرُفض كل عرض یشتمل على أي تحفظّ أو استدراك. -٤
ً لإقامتھ لكي یتمّ حدّ یُ  -٥ ً لھ ومكانا ً واضحا رعة یاّه بالسغھ إإبلاغھ ما یجب إبلا د العارض في عرضھ عنوانا

 الممكنة.
 

 ) الوثائق والمستندات الإداریة:۱أولاً: الغلاف رقم (
تسدید تم خأو ل كتاب التعھد (التصریح) وفق النموذج المرفق موقعّاً وممھوراً من العارض ویرُفق بھ إیصا -۱

 رض.ة العابع بقیمة ملیون لیرة لبنانیة ویتضمن التعھد، تأكید العارض لالتزامھ بالسعر وبصلاحیطو
 الثانیة. لمادةاترخیص اشتراك في صفقات الجیش یخوّلھ الإشتراك في جلسة التلزیم وفقاً لما ھو مذكور في  -۲
 توقیعھ.  ذجإذاعة تجاریة یبُیَّن فیھا صاحب الحق المفوّض بالتوقیع عن العارض ونمو -۳
ة لإذاعاالتفویض القانوني إذا وقعّ العرض شخص غیر الشخص الذي یملك حق التوقیع عن العارض بحسب  -٤

 التجاریة، مصدقّ لدى الكاتب بالعدل.
سة فض ریخ جل"من یمثلھ قانوناً" لا یتعدىّ تاریخھ الثلاثة أشھر من تا أوسجل عدلي للمفوض بالتوقیع  -٥

 العروض.
یف (ھویة / جواز سفر) لكل شخص یمثل العارض (من ینوب عن العارض في نسخ عن بطاقات التعر -٦

 .عنھ...)بالتوقیع  وكیل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوّضد: علاقتھ مع سلطة التعاق
ً لھا، أو شھ -۷ دم ادة عشھادة تسجیل العارض لدى مدیریة الضریبة على القیمة المضافة إذا كان خاضعا

على  ضریبةن أصبح مسجلاً في الإخاضعاً، وفي ھذه الحالة یلتزم العارض بسعره و التسجیل اذا لم یكن
 القیمة المضافة خلال فترة التنّفیذ.

 مدیریة الواردات. -شھادة تسجیل العارض لدى  وزارة المالیة  -۸
براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك عن  نسخة طبق الأصل -۹

تفید بأن العارض سددّ جمیع اشتراكاتھ (یجب  الصفقات العمومیة" صالحة بتاریخ جلسة فض العروض، في
أن یكون العارض مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وترُفض كل إفادة یذُكر علیھا عبارة 

 "مؤسسة غیر مسجلة").
لسجل ال في ن نطاقھا بحسب شھادة التسجیإفادة صادرة عن البلدیة التي یقع المركز الرئیسي للعارض ضم -۱۰

 .ةلمناقصلغایة تاریخ الإعلان عن االتجاري، تفید أنھ سددّ كامل الرسوم البلدیةّ المتوجبة علیھ 
فوضین الم ،إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبُینّ المؤسّسین والأعضاء والمساھمین أو الشركاء -۱۱

 .لعارض والوقوعات الجاریةبالتوقیع، المدیر، رأس المال، نشاط ا
 .إفادة صادرة عن المرجع المختص تثُبت أن العارض لیس في حالة إفلاس وتصفیة قضائیة -۱۲
ً لما ھو مبینّ في المادة السابعة  في دفتر الشروط ھضمان  -۱۳ قاً ذا ووفالعرض (كتاب ضمان مؤقت) وفقا

 من قانون الشراء العام. /۳٦و/ /۳٤لأحكام المادتین /
ً  مستند تصریح -۱٤ ً  النزاھة موقعا  .))۳( الملحق رقم(للأصول من قبل العارض  وفقا
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حة ة، صالموضوع الصفق الأعمالإفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تثُبت أن العارض یتعاطى  -۱٥
 بتاریخ جلسة التلزیم وصالحة لتقدیمھا في المناقصات العمومیة.

 ترخیص من وزارة الصحة ببیع واستیراد الأدویة. -۱٦
أو نسخة عن  ،لصنعافادة أو شھادة من الجھات المختصة تفید بأنّ الدواء مصنعّ في لبنان للأدویة المحلیةّ إ -۱۷

 ظھر بلد المنشأ.أسعار الأدویة في وزارة الصحة یُ  مؤشّرآخر 
ً للمتطلبات المطلوبة. (مع إضافة نسخة على وحدة تخزین متنق -۱۸ أو  usb لةنسختین من العرض الفني وفقا

 ).CD قرص مدمج
َ للنموذج /میبینّ فیھ صاحب/أصحاب الحق الإتصریح من العارض   -۱۹ وزارة    الصادر عن /۱۸قتصادي وفقا

 ً  لعارضاارسھ في المحصلة النھائیة على النشاط الذي یم المالیة (كل  شخص طبیعي یملك أو یسیطر فعلیا
 ).سواء كان ھذا العارض شخص طبیعي أو معنويمباشرة مباشرة أو غیر  ةبصور

 نسخ عن بطاقات التعریف (ھویة / جواز سفر) لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي.   -۲۰
 .سرائیليلعدو الإإفادة من وزارة الإقتصاد تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة ا بالنسبة للشركات الاجنبیة  -۲۱
 تصریح من مكتب التنسیق یثبت أنّ العارض دفع البدل المالي عن دفتر الشروط الخاصة ھذا. -۲۲

 
ن في ل المبیّ مرقمّة حسب التسلس ةالمطلوب المستندات نسخ من علىحین تقدیمھ  الأوّلیجب أن یحتوي الغلاف 

 افة إلى نسختینبالإض ،الوثائق والمستندات الإداریة )۱(: الغلاف رقم أولاً المادة الرابعة أعلاه في البند 
 ل جلسة التلزیم.مصوّرتین. مع وجوب إحضار المستندات الأساسیة مع العارض خلا

سنة من  ثر منتاریخ صلاحیة المستندات والوثائق الإداریة: یجب أن لا یعود تاریخ المستندات والوثائق لأك
 تاریخ فض العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاریخ صلاحیة.

 
 ً  ) جدول الأسعار:۲: الغلاف رقم (ثانیا

ض في ، ویضع العرUSB/CD)على  الكترونیة + نسخة ۲رقیة عدد ویقُدمّ العارض جدولاً بالأسعار (نسخة 
ً للملحق رقم ( لبّنانیـة مدوّناً ) ویتضمّن السعر الإفرادي بالعـملة ال٦ظرف مقفل وموقعّ من قبل العارض وفقا

 .بالأرقام والأحرف
المناقصة  عن ھذهتاریخ الإعلان لغایة صادر عن وزارة الصحة  للأدویةأسعار  مؤشّرآخر یلتزم العارضون ب

 على منصة ھیئة الشراء العام.
 ة علىیشمل السعر الضرائب والرّسوم والمصاریف مھمـا كان نوعھـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضریب

 قیمة المضافة علیھ أن یقدمّ سعره مفصّلاً بما فیھ الضریبة على القیمة المضافة. ال
 ر المدوّنعر غیالسعر الإفرادي المُدوّن بالأحرف، ویرُفض السفي حال الإختلاف بین الأرقام والأحرف یؤخذ ب

 بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً.
 

 من قانون الشراء العام): ۲۱لبات الاستیضاح (المادة المادة الخامسة: ط
خ لتاریاللعارض تقدیم طلب استیضاح خطّي حول دفتر الشروط خلال مھلةٍ تنتھي قبل عشرة أیام من  یحقّ 
م یھائي لتقدد النعلى مصلحة الصحة الإجابة خلال مھلة تنتھي قبل ستة أیام من الموع، وئي لتقدیم العروضالنھا

ً العروض. ویرُسَل الإیضاح خطیّ  عارضین یع الفي الوقت عینھ، من دون تحدید ھویةّ مُصدِر الطلب، إلى جم ا
العام في حال ارتأت  من قانون الشراء /۲۱دة /الذین زوّدتھم الجھة الشاریة بملفات التلزیم، وتطُبقّ أحكام الما

حد قدمّ من أضاح مسبب كان أو بمبادرة منھا أم نتیجة لطلب استی الإدارة إجراء تعدیلات على دفتر الشروط لأيّ 
 العارضین، وفي كل ما یتعلقّ بعقد الإجتماعات مع العارضین.

 
 الشراء العام):من قانون  ۲۲المادة السادسة: مدّة صلاحیة العرض (المادة 

نّ ألتقدیم العروض كما  یوماً تحُسب اعتباراً من التاریخ النھائي /٦۰/ ستونمقیدّاً بأسعاره لمدة  العارضیبقى  -۱
 ُ ً علن متقدیم العرض أو الطلب یلُزم موقعّھ حتى إعلان نتیجة المناقصة العمومیة وإذا ھو أ ً  مؤقّ لتزما  ولم یبُلغّ تا

معنى بھذا ال مضمون لة المحددّة أعلاه فیمكنھ أن ینحلّ من تعھّده بإرسال كتابتصدیق الصفقة قبل نھایة المھ
غ یقیدّه ا التبلیإنّ ھذقبل تبلغّھ التصدیق ف صحة أمّا إذا لم یستعمل ھذا الحقمع إشعار بالتسلمّ إلى مصلحة ال
 نحو الإدارة بشكل لا رجعة فیھ.

لفترة تلك ا ضاء فترة صلاحیة عروضھم، أن یمُددّوایمكن للجھة الشاریة أن تطلب من العارضین، قبل انق -۲
 لمدة إضافیة محددّة. ویمُكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضھ.
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دوا فترة صلاحیة ض -۳ مانات على العارضین الذین یوافقون على تمدید فترة صلاحیة عروضھم أن یمُدِّ
 رِض الذير العافترة تمدید صلاحیة العروض. ویعُتبَ  العروض، أو أن یقُدِمّوا ضمانات عروض جدیدة تغُطّي

م ضمان عرض جدید، أنھ قد رَفضَ طلب تمدید فترة د ضمان عرضھ، أو الذي لم یقدِّ  ة عرضھ.صلاحی لم یمُدِّ
ل عرضھ أو أن یسحبھ قبل الموعد النھائي لتقدیم العروض دون مصادرة -٤ ضمان  یمكن للعارض أن یعدِّ

لموعد اطلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلمّھ الجھة الشاریة قبل عرضھ. ویكون التعدیل أو 
 النھائي لتقدیم العروض.

ق أحكام ضات وفدة من قبل ھیئة الإعتراتمُددّ صلاحیة العرض حُكماً في حال تجمید الإجراءات لفترة محدّ  -٥
ید عارض تمدلى اللإجراءات. وعالفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنیة تعادل فترة تجمید ا

 فترة ضمان عرضھ تبعاً لذلك.
 

 من قانون الشراء العام): ۳٤المادة السابعة: ضمان العرض (المادة 
أن  بیرغعن كل صنف  لیرة لبنانیة یونل.ل مل/۱٬۰۰۰٬۰۰۰الصفقة بمبلغ /یحُددّ ضمان العرض لھذه  -۱

 العارض. ھیشترك ب
القیمة  غطّيصناف الذي یرغب الملتزم الإشتراك بھا وفي حال لم تُ ضمان العرض عن جمیع الأ كتاب یقُدمّ -۲

 عدد الأصناف یؤخذ بالبنود تسلسلاً التي یغطیھا ھذا الكتاب وترُفض البنود الباقیة.
ً صالحیجب أن یكون ضمان العرض  -۳ قدیم العرض وفقاً یوماً من التاریخ النھائي لت /۸۸/ ثمانیة وثمانونلمدة  ا

 في الإعلان عن ھذه المناقصة. للتاریخ المُبینّ
 .یجُددّ مفعول ضمان العرض تلقائیاً إلى أن یقرّر إعادتھ إلى العارض -٤
لیھم ع رسِ ییعُاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقدیمھ ضمان حسن التنّفیذ، وإلى العارضین الذین لم  -٥

 التلزیم في مھلة أقصاھا بدء نفاذ العقد.
 

 من قانون الشراء العام): ۳٥نفیذ (المادة ضمان حسن التّ المادة الثامنة: 
 .صىالأقمن قیمة العقد بحدهّ  %۳ة بنسبتحُددّ قیمة ضمان حسن التنّفیذ  -۱
لعقد وفي حال ا نفاذخمسة عشر یوماً من تاریخ  /۱٥یجب تقدیم ضمان حسن التنّفیذ خلال فترة لا تتجاوز / -۲

 رض.التخلُّف عن تقدیم ضمان حسن التنّفیذ، یصُادرَ ضمان الع
ب من ا قد یترتّ ذار میبقى ضمان حسن التنّفیذ مجمّداً طوال مدةّ التلزیم، ویحُسم منھ مباشرةً وبدون سابق إن -۳

 حدثھ الملتزم إلى حین إیفائھ بكامل الموجبات.غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر یُ 
ً یكون ضمان حسن التنفیذ صالح -٤ مفعول  جددّیُ ع الصالح، لمدةّ عام من تاریخ تصدیق العقد من قبل المرج ا

 ً  .إلى أن یقُرر إعادتھ إلى العارض ضمان حسن التنّفیذ تلقائیا
 لصالح. من قبل المرجع ا النھائيستلام الإتصدیق محضر د یعاد ضمان حسن التنّفیذ إلى الملتزم بع -٥

 
 من قانون الشراء العام): ۳٦المادة التاسعة: طریقة دفع الضمانات (المادة 

ً یدُفع في یكون ضمان الع -۱ ان تاب ضمالخزینة أو بموجب ك صندوقرض كما ضمان حسن التنّفیذ إمّا نقدا
ع غب مصرفي غیر قابل للرجوع عنھ، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان یبُیِّن أنھ قابل للدفّ

 ة.مصلحة الصح –عامة للإدارة المدیریة ال -لصالح وزارة الدفاع الوطني  كتاب الضمانم قدّ الطلب، ویُ 
بقة قة ساقبل الإستعاضة عن الضمانات بشیك مصرفي أو بإیصال مُعطى من الخزینة عائد لضمان صفلا یُ  -۲

 قیمتھ. حتى لو كان قد تقرّر ردّ 
 

 المادة العاشرة: الأسعار والمنشأ:
ایة لغلصحة صادر عن وزارة ا الأدویةأسعار  مؤشّر آخر تقُدمّ عروض الأسعار بالعملة اللبنانیة وحسب -۱

 خ الإعلان عن ھذه المناقصة على منصة ھیئة الشراء العام.تاری
 والأحرف.ن السعر الإفرادي بالأرقام وّ یدُ -۲
ا ھاذا طرأ علی فیھا، بعدم تعدیل الأسعار المتفق علیھا أو إعادة النظر كل من الجھة الشاریة والملتزمد یتعھّ  -۳

 عتمد فيیُ و ،اریةالجھة الشضاعة إلى مخازن عند تاریخ إدخال البارتفاع أو ھبوط لا یتجاوز الخمسة بالمئة، 
 ریخ.أسعار الدواء الصادر عن وزارة الصحة العامة في ھذا التا مؤشّرحالتي الإرتفاع والھبوط 

نسبة الخمسة بالمئة المشار الیھا، فیستفید   المتفق علیھا،  ا إذا تجاوز الإرتفاع أو الھبوط في أسعار الدواءأمّ 
% ونسبة الإرتفاع الحاصلة فقط، كما تستفید الجھة الشاریة من الفرق  ٥ ـال نسبة  بینالفرق ما   الملتزم من
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 مؤشرّعتمد لتصفیة الحقوق في الحالتین ویُ  ،% ونسبة الھبوط الحاصلة فقط ٥ـ الحاصل ما بین نسبة ال
یخ إدخال الأسعار الجدید الصادر عن وزارة الصحة المنشور على موقعھا الإلكتروني والمعمول بھ بتار

رفق بمحضر الإستلام لتبیان وتبریر الفرق م جدول توضیحي یُ ظّ الجھة الشاریة التي تنُالبضاعة إلى مخازن 
أسعار وزارة الصحة العامة، فیعُتمد السعر كما ورد في  مؤشّرالحاصل. أما إذا كان الدواء غیر مدرج في 

 .العقد
دة النھائي بین سعر الوح السعر الأقلما یعُتمد  لصنفٍ  )Repricing(في حال حصلت عملیة إعادة تسعیر  -٤

ن العموم لمبیع ملسعر الوحدة النھائي المحتسب انطلاقاً من السعر الجدید  و العقدللصنف كما ھو مُدرج في 
 حسب فئة الدواء. مؤشّرفي الفواتیر مُطبقّ علیھ حسم الصیدلي المُعمّم في ال

ة ضاء المھلم بعد إنقإذا تم التسلیوزارة الصحة في  الدواء أسعار رمؤشّ لا یعُمل بأي زیادة ناتجة عن إرتفاع  -٥
 .الأساسیة

ً  للعارضین كافة (المقبولین والمرفوضین إداریاً أوحتفاظ بعروض الأسعار للإدارة الإ یحقّ  -٦  ).فنیا
 بالنسبة للعارضین غیر الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة یجب ذكر عبارة أنّ الضریبة داخلة ضمن -۷

عرض الأسعار في حال أصبح ھؤلاء العارضین خاضعین للضریبة على القیمة المضافة بتاریخ لاحق 
 لإرساء التلزیم علیھم.

 
 المادة الحادیة عشرة: تقدیم العروض: 

من  أولاً)الوثائق والمستندات المطلوبة في البند ( الأوّلغلافین مختومین یتضمّن  یوضع العرض ضمن -۱
عة أعلاه، ابدة الرّ الما ه ویتضمن الثاني جدول الأسعار كما ھو مطلوب في البند (ثانیاً) منابعة أعلاالمادة الرّ 

 ذكر على ظاھر كل غلاف:ویُ 
 الغلاف رقم ( ) −
 اسم العارض وختمھ  −
 محتویاتھ  −
 موضوع الصفقة  −
 تاریخ جلسة التلزیم −

حصول علیھ ث موحّد یتم ال) من ھذه المادة ضمن غلاف ثال۱یوضع الغلافان المنصوص عنھما في الفقرة ( -۲
 صلحة الصحة مطبوع ومُلصق على ظاھره العبارات التالیة فقط:م -من دائرة التلزیم 

نفقات تب عقد المك -مصلحة المالیة  -المدیریة العامة للإدارة  -مبنى عفیف معیقل  -بعبدا العنوان:  -أ
 .الطابق الرابع -

 .۲۰۲٦كریة لعام موضوع التلزیم: تلزیم أدویة لصالح الطبابة العس -ب
 التاریخ المحدّد للجلسة. -ج
 المصلحة العائد لھا التلزیم: مصلحة الصحة. -د

 وھذا دون ذكر أیة عبارة أو إشارة ممیزّة كإسم العارض أو صفتھ أو عنوانھ.
صطحب یى أن یتمّ استلام الغلاف الثالث المشار إلیھ أعلاه عند استلام دفتر الشروط ھذا وملحقاتھ عل

ر نسخة الكترونیة عن جدول الأسعا لأخذ CDأو قرص مدمج  usbحدة تخزین متنقلة العارض معھ و
 والعرض الفني.

 البرید المضمون المغفل على العنوان التالي:الید أو عبر رسل العروض بتُ  -۳
یخ وذلك قبل التار ،الطابق الرابع - النفقاتعقد  مكتب -مصلحة المالیة  -ة المدیریة العامة للإدار - بعبدا

دوائر  اإیداعھ یقتضي على أصحاب العلاقة، وفي حال اعتماد البرید المضمون للمناقصةین التوقیت المحددّو
ذه نتھاء ھاولا یعُترف بأي عرض یصل بعد  الوقت المحددّفي الوقت المناسب لتأمین وصولھا في  البرید

 المھلة.
علان ص علیھ الإما ینلمحددّین للمناقصة وفقاً یحُددّ الموعد النھائي لتقدیم العروض قبل التاریخ والتوقیت ال -٤

 المتعلقّ بھذه الصفقة والمنشور على المنصة الإلكترونیة المركزیة لھیئة الشراء العام.
عد فتحھ بإلا  لاع على محتواهتحُافِظ الجھة الشاریة على أمن العرض وسلامتھ وسرّیتھ، وتكفل عدم الإطّ  -٥

 وفقاً للأصول.
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لعارض اوماً إلى د مختتسلمّھ الجھة الشاریة بعد الموعد النھائي لتقدیم العروض، بل یعُالا یفُتحَ أيُّ عرض ت -٦
 الذي قدمّھ.

ذي ارض الإلا أنھّ یجوز للع ،للعارض أن یقدمّ أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضھ یحقّ لا  -۷
 المطلوبة لأصنافان من لائحة ببند معیّ تتوافر لدیھ عدةّ أصناف مثیلة ومطابقة للمواصفات الفنیةّ الخاصة 

 البند.ذلك دین أن یتقدمّ بھا في نفس الخانة بمن عدةّ مورّ 
 

 المادة الثانیة عشرة: فتح وتقییم العروض:
تولى حصراً تمن قانون الشراء العام حیث  /۱۰۰تفَتحَ العروض لجنة التلزیم المنصوص عنھا في المادة / -۱

 لإداریةاعروض ، حیث یتمّ فتح الالي تحدید العرض الأنسبوبالتّ  دراسة ملف التلزیم وفتح وتقییم العروض
 في جلسة علنیة تعُقد فور انتھاء مھلة تقدیم العروض.

 بأيّ وضع ل وقععلى رئیس اللجّنة وعلى كلّ من أعضائھا أن یتنحّى عن مھامھ في اللجّنة الـمذكورة في حا -۲
 ك فور معرفتھ بھذا التضارب.من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فیھ، وذل

ند الـمالي عولفني ایمكن للجنة التلزیم الإستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقییم  -۳
لإدارة ارج االإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجھة الشاریة. یخضع اختیار الخبراء من خ

 إلى أحكام قانون الشراء العام.
روا بإسم اللجّنة أو أن  یحقّ م الخبراء السریة والحیاد في عملھم ولا یلتز -٤ تھا أو في مداولا شاركوایلھم أن یقرِّ

على  توجّبأن یفصحوا عنھا علانیة، ویمكن دعوتھم للإستماع والشرح من قبل الجھات الـمعنیةّ. كما ی
 یم.الخبراء تقدیم تقریر خطّي للجّنة یضَُمّ إلزامیاً إلى محضر التلز

من  الإختلاف سبابأدوّن تُ ؤخذ القرارات بأغلبیة أعضائھا وفي حال التباین في الآراء بین أعضاء اللجّنة، تُ  -٥
 قِبلَ العضو المعني عند توقیعھ على المحضر.

راقب للم یحقّ  ، كمالجمیع العارضین المشاركین في عملیة التلزیم أو لممثلّیھم المفوّضین وفقاً للأصول یحقّ  -٦
 من قبل ھیئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. المندوب 

 نة التلزیمیة حضور اجتماعات لجمصلحة المال -یمكن لرئیس مكتب عقد النفقات في المدیریة العامة للإدارة  -۷
 أو إیفاد مندوب عنھ بصفة استشاریة.

 تفُتحَ العروض بحسب الآلیة التالیة: -۸
فقة، سمھ ضمن المشاركین في الصإلى حدة وإعلان الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض ع یتم فضّ  -أ

 ضین.لة على الغلافات الخارجیة والمسلمّة للعاروذلك وفق ترتیب الأرقام التسلسلیة المُسجّ 
ز وفر ،ة الرابعة أعلاهالوثائق والمستندات الإداریة المنصوص عنھا في الماد - )۱الغلاف رقم ( یتم فضّ  -ب

 المؤھّلینوكلاً شا تمھیداً لتحدید وإعلان أسماء العارضین المقبولین المستندات المطلوبة والتدقیق فیھ
 إداریاً للإشتراك في التقییم الفني وجدول مقارنة الأسعار.

سة یحُددّ جلوراء، یحُددّ رئیس اللجّنة مھلة لتألیل العروض الفنیة ولإجراء الدراسة الفنیة من قبل الخب -ج
 .لإبلاغ العارضین بنتیجة التقییم الفني

ً كلٌ على حدةللعارضین ال ،جدول الأسعار - )۲یجري فض الغلاف رقم ( -د ً وفنیا د یحُدّ و مقبولین إداریا
 لإجماليالسعر ازمة، وتدوین وإجراء العملیات الحسابیة اللاّ  رئیس اللجّنة مھلة لتألیل عروض الأسعار

ً لھا، تمھیداً لكل عارض بما فیھ الضریبة على القیمة المضافة في حال كان العارض خاضع ییم لتق ا
 یحُددّ جلسة إعلان النتائج.والأسعار من قبل اللجّنة 

ح لجنة التلزیم أيَّ أخطاء حسابیة محضة تكتشفھا أثناء فحصھا العروض المقدَّمة -ه ً  تصُحِّ فتر د لأحكام وفقا
  الشروط، وتبلِغّ التصحیحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

عرض في البشكل خاطىء  وزارة الصحةفي  الدواءأسعار  مؤشّرعناصر في حال تدوین العارض لأي من 
ل قدمّ في حاو ،مؤشّرالالفني أو في جدول الأسعار تقوم اللجّنة بتصحیح الخطأ واعتماد ما ھو وارد في 

ما ورد كعتماده تقوم اللجّنة با مؤشّرتعدیل على الوجود العارض مستند من وزارة الصحة العامة یثبت فیھ 
 لمستند المذكور.في ا

ً من العایُ  -۹ ضاحات رض إیمكن للجنة التلزیم، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزیم، أن تطلب خطیا
فحص  ت أوبشأن المعلومات المتعلِّقة بمؤھلاتھ أو بشأن عروضھ، لمساعدتھا في التأكُّد من المؤھّلا

 العروض المقدَّمة وتقییمھا.
 

ل وقائع فتح العروض خط -۱۰ ً في محضر یوقِّع علیھ رئیس وأعضاء لجنة التلزیم، كما توضع لائحة تسُجَّ یا
بالحضور یوقِّع علیھا المشاركون من ممثلّي الجھة الشاریة وھیئة الشراء العام، والعارضین وممثلیھم على 
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 إجراءات أن یشكّل ذلك إثباتاً على حضورھم. تدُرَج كل المعلومات والوثائق المتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ 
 من قانون الشراء العام. /۹الشراء المنصوص علیھ في المادة /

ض أو بالعر ھّلاتمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغییر جوھري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤلا یُ  -۱۱
غیر  ل عرضو جعلاً أالمقدَّم، بما في ذلك التغییرات الرّامیة إلى جعل مَن لیس مؤھَّلاً من العارضین مؤھَّ 

 مستوفٍ للمتطلبات مستوفیاً لھا.
لمتعلقّة اومات مكن إجراء أيِّ مفاوضات بین الجھة الشاریة أو لجنة التلزیم والعارِض بخصوص المعللا یُ  -۱۲

من أي  تیضاحبالمؤھلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا یجوز إجراء أيِّ تغییر في السعر إثر طلب اس
 عارض.

ن م /۹/ لات التي تجري بموجب ھذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادةتدُرَج جمیع المراس -۱۳
 قانون الشراء العام.

 
ة، قة معیَّنب وثیفي حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غیا -۱٤

ً من العارض المعني توضیحات حول عریّ یَجوز للجنة التلزیم الطلب خط كمال و استضھ، أو طلب تقدیم أا
واحترام  خطیة المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنیة محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات

، ومع لخطیةمبادىء الشفافیة والمساواة في المعاملة بین العارضین في طلبات التوضیح أو الاستكمال ا
 .من قانون الشراء العام /۲۱من المادة / من البند الثاني /۳مراعاة أحكام الفقرة /

 
 المادة الثالثة عشر: موجبات الملتزم:

 ل والمظھرلتحالیالأدویة مطابقة في جمیع أشكالھا الصیدلانیة لجھة التصنیع والتعلیب وا المُلتزم یقُدمّ -۱
ً لما ورد في دساتیر الأدویة العائحة واللّ والرّ  مة منظّ  ولتوصیات المیةون ونسبـة نقاوة المادة الفاعلة وفقـا

 .))۱( ملحق رقم(الصحة العالمیة لشروط التصنیع الجید ووفقاً للمتطلبات الفنیة 
لأدویة المسلمّة للجھة یتعھد باستبدال أصناف اشھراً كما  /۱۸/الملتزم الأدویة بمدة صلاحیة لا تقل عن  یسُلمّ -۲

نیع أو في عیب في التص -ھا أو استیرادھا وقفّ تصنیعت -الشاریة التي یتوقف إستعمالھا (حظر تداولھا 
 .ھا لاحقاً)تبین عدم فعالیت -الحفظ 

 /۱۸قل من /حیة أیمكن استلام دواء بمدة صلا ،أعلاه الثاني إذا لم یتوافر الدواء ضمن الشرط موضوع البند -۳
 ائیة.نولذلك لضرورات استثشھراً 

 فيدة خرى واردةّ صلاحیتھا بصنف أو بأصناف أكل الكمیات غیر المستھلكة عند انتھاء مالملتزم  یستبدل  -٤
ة صادرة مفصل تعادل قیمتھا قیمة الأصناف المراد إستبدالھا على أن یجري الإستبدال بموجب لائحة عقدال

 عن الجھة الشاریة ویتم إبلاغھا للملتزم قبل ثلاثة أشھر من إنتھاء الصلاحیة.
 الجھة یة لیصار إلى تجربتھا أو إختبارھا لدىالتي یراھا الخبراء ضرور الأصنافتقدیم عینات عن  -٥

جان لإلى  یمھاین تسلعلیھا من قبل جھاز التموین الطبي لحالإحتفاظ بالعینات المصادق  على أن یتمّ  المستفیدة
 المسلمّة. الأصنافالإستلام للتأكّد من مطابقتھا مع 

 
 المادة الرابعة عشر: موجبات وحقوق الجھة الشاریة:

رى أصناف أخبعلى طلب الإستبدال  من المرجع الصالح الموافقة عقدال، وبعد تصدیق الشاریةللجھة  یمُكن -۱
ل من علّ لب مطوذلك بناء على  ،بنفس الشروط والمتطلبات التي جرى على أساسھا التلزیم عقددرجة في المُ 

 .الملتزم  تثبت صحة طلبھ
لة حت طائتتندات قانونیة تثبت صحة طلبھ أعلاه مسھ یعلى المتعھد ان یضمّن طلب الإستبدال المشار إل -۲

 اعتباره متعھداً ناكلاً.  
احدة، یم دفعة ولتسلا مة في حال تمّ تتعھد الجھة الشاریة بتصفیة حقوق الملتزم بعد استلام كامل الكمیة الملزّ  -۳

   تصفیة حقوق الملتزم لكل دفعة على حدة. التسلیم على دفعات تتمّ  وفي حال تمّ 
أو  رلمصداأ أو من حیث المنش اریة في حال الشك بأي صنف من أصناف المواد المسلمّة إلیھللجھة الشا یحقّ  -٤

لیل المخبریة من التحا طلب المستندات أو نتائجتلجھة طریقة الحصول علیھا أو لجھة الفعالیة المطلوبة، أن 
ذلك ناعة ولتكوین قراھا ضروریة للحصول على الإثباتات اللازّمة تمختبرات معروفة وموثوق بھا والتي 

 قھ.مع الإحتفاظ بحق رفض المواد واتخاذ الإجراءات المناسبة بح المُلتزمعلى نفقة ومسؤولیة 
 أیضاً للجھة الشاریة رفض الصنف المعروض في الحالات التالیة: یحقّ  -٥

 وریة.ضرالتي یراھا الخبراء  الأصنافند عدم تقدیم عینة أو أكثر وفقاً للحاجة عن أي صنف من ع -أ      
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 .الطبابة العسكریةبوت عدم جودة أو فعالیة الصنف بعد التجربة من قبل ث -ب    
نسبة بالملتزم  غریمأو ت عقددارة العسكریة رفض دواء ذات بلد منشأ مغایر لبلد المنشأ المذكور في الللإ یحقّ  -٦

 مئویة تحددّ في حینھ.
 

 استبعاد العارض:: ةالمادة الخامسة عشر
    الشاریة العارض من إجراءات التلزیم بسبب عرضھ منافع أو من جرّاء میزة تنافسیة غیر منصفة تستبعد الجھة 

 حدى الحالتین المنصوص عنھما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.إأو بسبب تضارب المصالح وذلك في 
 

 الشراء العام):من قانون  ٥٦: حظر المفاوضات مع العارضین (المادة ةالمادة السادسة عشر
 تحُظَّر المفاوضات بین الجھة الشاریة أو لجنة التلزیم وأيّ من العارضین بشأن العرض الذي قدَّمَھ ذلك العارض.

 من قانون الشراء العام): ۱٦: الأنظمة التفضیلیة (المادة ةالمادة السابعة عشر
قدمّة لسلع رة بالمئة عن العروض المعش /۱۰تعُطى العروض المتضمنة سلعاً ذات منشأ وطني أفضلیة بنسبة /

 أجنبیة. تعُطى الأفضلیة لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني. 
 

 : رفع السریة المصرفیة:ةالمادة الثامنة عشر
 ً یھ أو ودع فبرفع السریة المصرفیة عن الحساب المصرفي الذي ی یعُتبر العارض فور تقدیمھ العرض مُلتزما

ادر عن الصّ  ۱۲/٥/۲۰۲۰تاریخ  /۱۷ال العام المتعلق بھذا التلزیم، سنداً للقرار رقم /ینتقل إلیھ أي مبلغ من الم
 مجلس الوزراء.

 
 : إلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاتھ:ةالمادة التاسعة عشر

قد، ام العـمؤقت إبرزم الیمكن للجھة الشاریة أن تلُغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاتھ في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملت
 من قانون الشراء العام. /۲٥وذلك في الحالات التي نصّت علیھا المادة /

 
 المادة العشرون: قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غیر عادیاً:

نة لذلك العرض  رَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّ یجوز للجھة الشاریة أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّ
من  /۲۷وتطُبق أحكام المادة / ، مُنخفض انخفاضاً غیر عاديّ قیاساً إلى موضوع الشراء وقیمتھ التقدیریةالمقدَّم

 قانون الشراء العام في ھذا الشأن.
 

 :ر وزارة الصحةبالنسبة للأصناف الغیر مُدرجة في مؤشّ  : قواعد بشأن ارتفاع الأسعاروالعشرون ةالواحدالمادة 
لتقدیریة قیمة اتجاوز ال عندعتیادي إصنف المطلوب تلزیمھ مرتفع السعر بشكل غیر یعُتبر العرض المقدمّ لل -۱

لشاریة ایحقّ للجھة  في ھذه الحالة ،%۱٥الموضوعة من قبل الجھة الشاریة لذلك الصنف بنسبة تفوق 
 ،ذااصة ھرفض العرض المعني باعتباره غیر مستجیب جوھریاً للمتطلبات المحددّة في دفتر الشروط الخ

 دون أن یشُكّل ذلك أي إخلال بمبدأ المنافسة أو المساواة بین العارضین.
اب لسعر المعروض وأسباول عناصر حعارض تحتفظ الجهة الشارية بحقها، قبل اتخّاذ قرار الرفّض، بطلب تبريرات خطيّة ومفصّلة من ال -۲

ع/ و/ ت/ الفقرتين / /٥٢ة /كام المادلأح ستناداً إالمعني  رفض العرضإرتفاعه، وفي حال عدم أخذ الجهة الشارية بالتبريرات المقدمة يُ 
 .٢٧/١/٢٠٢٦يخ تار  ٢٠٢٦هـ.ش.ع./ /٤رقم  وتعديلاته، ولمذكرة هيئة الشراء العام من قانون الشّراء العام

الشّارية  من قبل الجهةوضوعة يريةّ الملتّقداعتبر العرض مرتفع السّعر بشكل غير اعتيادي إذا تجاوز القيمة في حالة العارض الوحيد، يُ  -۳
 . %١٠للصّنف المطلوب تلزيمه بنسبة تفوق 

 
 العرض الفائز (أو التلزیم الـمؤقت) وبدء تنفیذ العقد: قبول: قواعد الثانیة والعشرونالمادة 
 شراء العام.من قانون ال /۲٤) من المادة /۱تقَبل الجھةُ الشاریة العرض الـمقدَّم الفائز وفقاً لأحكام الفقرة ( -۱
قرارھا  بالتزامن تنشر غ الجھة الشاریة العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كمابعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلّ  -۲

غة عشرة مید البالالتج ت) والذي یدخل حیزّ التنّفیذ عند انتھاء فترةبشأن قبول العرض الفائز (التلزیم الـمؤقّ 
 ن على الأقلّ، الـمعلومات التالیة:أیام عمل تبدأ من تاریخ النشر، الذي یجب أن یتضمَّ 

 إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛ -أ
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ض العر قیمة العرض، ویمكن إضافة ملخّص لسائر خصائص العرض الفائز ومزایاه النسبیة إذا كان -ب
 الفائز قد تمّ تأكیده على أساس السعر ومعاییر أخرى؛

 ه الفقرة.مدةّ فترة التجمید بحسب ھذ -ج
 لالال مھلة خلعقد فور انقضاء فترة التجمید، تقوم الجھة الشاریة بإبلاغ الـملتزم الـمؤقتّ بوجوب توقیع ا -۳

 خمسة عشر یوماً. /۱٥تتعدىّ /
یخ توقیع العقد من خمسة عشر یوماً من تار /۱٥یوقِعّ الـمرجع الصالح لدى الجھة الشاریة العقد خلال مھلة / -٤

ً في حالا /۳۰مؤقتّ. یمكن أنَ تمُدَّد ھذه الـمھلة إلى /قِبلَ الـملتزم الـ ت معیَّنة تحدَّد من قبل ثلاثین یوما
 الـمرجع الصالح.

 یھ.یبدأ نفاذ العقد عندما یوقعِّ الـملتزم الـمؤقتّ والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عل -٥
اء خلال نفیذ الشرتو مع أع بدء نفاذ العقد لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقتّ أيَّ إجراءٍ یتعارض م -٦

 عقد.اذ الالفترة الزمنیةّ الواقعة ما بین تبلیغ العارض الـمعني بالتلزیم الـمؤقت وتاریخ بدء نف
ن لحالة یمكاھذه  في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقیع العقد، تصُادِر الجھة الشاریة ضمان عرضھ. في -۷

ییر اً للـمعاة وفقلشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بین العروض الأخرى الفائزللجھة الشاریة أن تلُغي ا
ساریة  حیتھاجراءات الـمحدَّدة في قانون الشراء العام وفي دفتر الشروط ھذا، والتي لا تزال صلاوالإ

 الـمفعول. تطُبَّق أحكام ھذه الـمادة على ھذا العرض بعد إجراء التعدیلات اللازمة.
 من دفتر الشروط الإداریة العامة لتعھّدات لوازم الجیش أساساً لكل ۳۱و ۳۰لمتعھّد: تعُتبر المادتین تبلیغ ا -۸

 بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون الشراء العام ،عملیةّ تبلیغ للمتعھّد في كل ما یتعلقّ بتنفیذ الإلتزام
 والمتعلقة بعملیة التبلیغ.

 
 الطوابع والرسوم:: دفع الثالثة والعشرون المادة
ت�زام ھ�ي ن ھذا الإلإنّ كافة الطوابع والرسوم التي تتوجّب وفقاً للأنظمة والقوانین المرعیة الإجراء الناتجة ع -۱

 على عاتق الملتزم بما فیھا قیمة الضریبة على القیمة المضافة.
 .اءوفقاً للأنظمة والقوانین المرعیة الإجریجب على المتعھّد دفع رسم الطابع المالي  -۲
 

 ):من قانون الشراء العام ۲۹المادة (  : قیمة العقد وشروط تعدیلھاالرابعة والعشرون المادة
تكون البدلات الـمتَّفق علیھا في العقد ثابتة ولا تقَبل التعدیل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفیذه ضمن  -۱

 ً ً للمادة العاشرة من دفتر الشروط ھذا ووف ضوابط محدَّدة وفقا لشروط التعدیل والـمراجعة في الحالات  قا
 من قانون الشراء العام. /۲۹الاستثنائیة التي نصّت علیھا المادة /

 قیمة العقد. من قانون الشراء العام عند تعدیل /۲٦ترُاعى شروط الإعلان الـمنصوص علیھا في الـمادة / -۲
 

 من قانون الشراء العام): ۳۲(المادة : تنفیذ العقد والاستلام الخامسة والعشرون المادة
راء العام وتقُدِمّ من قانون الش /۱۰۱الأصناف الملزّمة لجنة الاستلام المنصوص علیھا في المادة / تسَتلَِم -۱

 لملتزم.ل استلام من قِبَ تقریرھا خلال مدة زمنیة أقصاھا ثلاثین یوماً تبَدأ من تاریخ تقدیم طلب الإ
ً و ب ذلكة تتجاوز الثلاثین یوماً، على اللجّنة تبریر أسبافي حال تطَلَّبتَ عملیةّ الإستلام مد -۲ وضع خطّیا

ً تبَدأ م لب طیخ تقدیم ن تاراقتراحاتھا بھذا الشأن، على ألاّ تتجاوز المھلة في جمیع الأحوال الستین یوما
 ستلام من قِبلَ الملتزم. الإ

دفعة  إما نتكو الإستلام المؤقت في مرحلةالإستلام على مرحلتین: استلام مؤقت واستلام نھائي.  جرىیُ  -۳
ثلاثة  عد انقضاءب رىفیجُ واحدة أو على عدةّ دفعات تتناول كلّ منھا جزءاً من التلزیم. أما الإستلام النھائي

 أشھر من تاریخ تصدیق آخر محضر استلام مؤقت. 
ربعة أمھلة  خلال یلتزم بتسلیمھاالطبابة العسكریة حاجات الجیش من الملتزم الذي  -تطلب قیادة الجیش  -٤

 حصلت. دیدات إذاالطبابة العسكریة وذلك طیلة فترة التلزیم والتم من قبلالطلبیة بمن تاریخ تبلیغھ أشھر 
 اتق ونفقةععلى  عملیة الإستلام في مخازن الطبابة العسكریة، على أن یكون التحمیل والنقل والتفریغ تتمّ  -٥

ل تسلیم قب وإذن رة خطیاً بموجب كتاب تحدید موعد للتسلیمومسؤولیة الملتزم وعلى ھذا الأخیر إعلام الإدا
یة تأمین عملزمة لسبعة أیام عمل على الأقل من تاریخ جھوز البضاعة لیتسنىّ للإدارة إتخاذ الإجراءات اللا

ھوز سبب عدم جلیم بالإستلام، وخلاف ذلك یتحمّل المتعھد الغرامة المالیة التي قد تنتج عن التأخیر في التس
 دارة لعملیة الإستلام.الإ
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ذه یصال من ھاً لإدخلت المخازن استنادة ونوع البضاعة التي أُ تنظّم مصلحة الصحة إشعار استلام یحددّ كمیّ  -٦
 م.ستلالإاوعیة حتى استلام البضاعة من قبل لجنة ة والنّ المخازن وتبقى مسؤولیة الملتزم عن الكمیّ 

 .)Lot numberریخ الصلاحیة ورقم التصنیع (لحظ بلد المنشأ على إذن التسلیم إضافة إلى تا -۷
ً  "Barcode"وضع رمز ال  -۸ من  حصل علیھللمتطلبات الفنیة المعتمدة في الطبابة العسكریة والذي ی ، وفقا

تماد عھیلاً لالك تسوازم المراد تحقیقھا وذن الأساسي في حال توافره، على غلافات أصناف المواد واللّ المموّ 
 ا.وازم الموجودة بداخلھن وحسن تخزین وإدارة المواد واللّ زن المموّ النظام المذكور في مخا

 من قانون الشراء العام. /۱۰۱یجَري الإستلام وفقاً لأحكام المادة / -۹
 
 من قانون الشراء العام): ۳۷: دفع قیمة العقد (المادة السادسة والعشرون المادة
لح الصا بابة العسكریة عند تصدیق المرجعمن قبل الط یتمّ دفع الحقوق والمستحقات لأصحاب العلاقة -۱

 التي توضع بتصرّف رئیس الطبابة العسكریة. المالیة اتلمحاضر الإستلام وذلك من السلف
كریة في بابة العسل الطالتي تطُلب منھ من قب زمةصفیة على الملتزم تقدیم المستندات اللاّ عند إجراء عملیة التّ  -۲

  حینھ.
 من قانون الشراء العام. /۳۷فقرة الثالثة من المادة /یمُكن إعطاء سلفات وفقاً لل  -۳
 من قانون الشراء العام. /۳۷/المادة  أحكام تطُبقّ -٤
 

 من قانون الشراء العام): ۳۸: الغرامـات (المادة السابعة والعشرون المادة
من قانون  /۳۸/ اً للمادةوفق ةیتوجّب على الملتزم التقیُّد بالمھل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّد

رر ثبات الضاجة لإالشراء العام. تفُرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفتھ أحكام العقد دون ح
 .من قانون الشراء العام /۳۸وفقاً للمادة /

 
 ):من قانون الشراء العام ۳۳: أسباب انتھاء العقد ونتائجھ (المادة الثامنة والعشرون المادة

 

 أولاً: النكول:
جوب التقیُّد سمیاً بورنذاره یعُتبر الملتزِم ناكلاً إذا خالفَ شروط تنفیذ العقد أو أحكام دفتر الشروط ھذا، وبعد إ -۱

ً خمسة عوبكافةّ موجباتھ من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مھلة تتراوح بین خمسة أیام كحدٍّ أدنى   شر یوما
 ه دون أن یقَوم المُلتزم بما طُلب إلیھ.كحدٍّ أقصى، وانقضاء المھلة ھذ

لشراء اقة ھیئة ى موافلا یجوز اعتبار الملتزم ناكلاً إلاّ بموجب قرار مُعللّ یصدر عن سلطة التعاقد بناءً عل -۲
 العام.

لیھا في لمنصوص عاءات اإذا اعتبُر الملتزم ناكلاً، یفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجر -۳
 من قانون الشراء العام. /۳۳ند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة /الب

 
 ثانیاً: الإنھاء:

 :ینتھي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتین التالیتین -۱
ن قبل لتنّفیذ مصلة اعند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبیعیاً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب موا -أ

 .ةالورث
ً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّق -ب یھا في لـمنصوص علعندئذ الإجراءات ا إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلسا

 من قانون الشراء العام. /۳۳الفقرة الثانیة من البند الرابع من المادة /
 .القوة القاھرة ة بنتیجةعاقدیتیَجوز لسلطة التعاقد إنھاء العقد إذا تعذرّ على الـملتزم القیام بأيّ من إلتزاماتھ ال -۲
 

 ثالثاً: الفسخ:
 یفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالیة: -۱

الغش أو  حتیال أوو الإإذا صدرََ بحقّ الـمُلتزم حكم نھائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أ -أ
نین اً للقوا، وفقب الـمصالح أو التزویر أو الإفلاس الإحتیاليتبییض الأموال أو تمویل الإرھاب أو تضار

 .جراءلإالـمرعیة ا
 من قانون الشراء العام. /۸إذا تحقَّقتَ أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة / -ب
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 في حال فقُدان أھلیة الـملتزم. -ج
 
 رابعاً: نتائج انتھاء العقد: 

العام، أو في حال  من قانون الشراء /۳۳خ الـمحدَّدة في المادة /في حال تطبیق إحدى حالات النكول أو الفس -۱
َّبع ن قبل الوفیذ متحقَّقتَ حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنّ رثة، تتُ

 ً ً  لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعفوراً، خلافا  م.من قانون الشراء العا /۳۳من المادة / ا
لجرائم أيٍّ من ایامھ بقیترتَّب أيّ تعویض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من یثبت لا  -۲

ً «ى من الأوّلالـمنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة  من قانون الشراء  /۳۳من الـمادة /» ثالثا
  العام.

كترونیة منصة الإلى الـكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلینُشر قرار انتھاء العقد وأسبابھ على الـموقع الإل -۳
 الـمركزیةّ لدى ھیئة الشراء العام.

 
 من قانون الشراء العام): ۳۹قتطاع من الضمان (المادة : الإالتاسعة والعشرون المادة

ً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلط ع ھذا عاقد اقتطاالتة إذا ترتبّ على الملتزم في سیاق التنّفیذ مبلغ ما، تطبیقا
كلاً وفقاً عتبُرِ نافعل ایالمبلغ من ضمان حسن التنّفیذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدةّ معیَّنة، فإذا لم 

 من قانون الشراء العام. /۳۳) من المادة /لأحكام الفقرة (أولاً 
 

 من قانون الشراء العام): ٤۰: الإقصـاء (المادة الثلاثون المادة
أحكام الإقصاء على الملتزم الذي یعتبر ناكلاً أو الذي یصدر بحقھ حكم قضائي وفقاً لما نصت علیھ المادة  تطبق

 من قانون الشراء العام. /٤۰/
 

 : القوّة القاھرة:الواحدة والثلاثون المادة
ب علیھ أن یعرضھا إذا حالت ظروف استثنائیة وخارجة عن إرادة الملتزم دون التسلیم في المدةّ المُحددّة، یتوجّ 

فوراً وبصورة خطیة على الإدارة والتي یعود لھا وحدھا الحق بتقدیر الظروف لجھة قبولھا أو رفضھا وعلى 
 الملتزم الرضوخ لقرارھا في ھذا الشأن.

 
 : النزاھة:الثانیة والثلاثون المادة

 من قانون الشراء العام. /۱۱۰تطُبقّ أحكام المادة /
 

 : الشكوى والإعتراض:ثونالثالثة والثلا المادة
أو  صریح لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك ھیئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار یحقّ 

اً ویكون مخالف اذ العقد،ة لنفضمني تتخّذه أو تعتمده أو تطَُبِقّھ أيّ من الجھات الـمعنیةّ بالشراء في الـمرحلة السابق
نون ابع من قال السم والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، وتطُبق أحكام الفصلأحكام قانون الشراء العا

حین لدولة الشراء العام في ھذا الشأن، على أن تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بھا لدى مجلس شورى ال
 تشكیل ھیئة الإعتراضات المنصوص عنھا في قانون الشراء العام.

 
 : القضاء الصالح:نوالثلاثو الرابعة المادة

زم من الملتإنّ القضاء اللبناني وحده ھو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف یمكن أن یحصل بین الإدارة و
 جراء تنفیذ ھذا الإلتزام.

 
 
 
 
 
 
 
 



- ١٤ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )۱المُلحق رقم (

 تلزیم أدویة لصالح الطبابة العسكریةلالفنیة  المواصفات
 

لحة مص منة مدیریة العامة للإدارمن اللفنیة والأصناف المطلوب تحقیقھا ا المواصفاتیمُكن الإطلاع على 
 الصحة

 .أو عبر منصة ھیئة الشراء العام
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 )۲المُلحق رقم (
 تصریح / تعھــد

 ۲۰۲٦أدویة لصالح الطبابة العسكریة لعام للإشتراك في تلزیم 
 
 

 .......................................................................................أنا الموقع ادناه ....
  ............................الممثل بالتوقیع عن مؤسسة/شركة ......................................

 ................................... ........................................ منطقةالمتخذ لي محل إقامة 
 ................................... ملك ........................... شارع ............................. حي

 ...،................... فاكس .....، مكتب .......................... ........................ رقم الھاتف
 

ھذا  تراك فيعلى دفتر الشروط المتضمن التعھد، الشروط الاداریة والفنیة الخاصة للاشاطلعت انني اعترف ب
 التلزیم التي تسلمت نسخة عنھا.

 
الاعمال  فاصیلتواصرح انني وبعد الاطلاع على ھذه المستندات التي لا یمكن باي حال الادعاء بتجاھلھا وعلى 

ة ... من الماد المبینة فیھا وبمدة صلاحیة العرض المحددة بموجبالمطلوبة، وانني اتعھد بقبول كافة الشروط 
 دفتر الشروط ھذا وبالتقید بھا وتنفیذھا كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ أو الاستدراك.

 : وأنني تقدمت لھذا الإلتزام للإشتراك بالأصناف/بالمجموعات التالیة
و ناف أراك بھ في حال كان التلزیم على أساس الأص(یدون العارض إسم الصنف/المجموعة الذي یود الإشت

 المجموعات)
.................................................................................... 

 
 

ل شروط بار ككما اصرح بانني وضعت الأسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط ھذا آخذاً بعین الاعت
 تنفیذه في حال وجوده.التلزیم ومصاعب 

 
 ال العام،ن الممكما أتعھد برفع السریة المصرفیة عن الحساب المصرفي الذي یودع فیھ أو ینتقل إلیھ أي مبلغ 

 وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، یتناول مالاً عاماً.
 
 
 

        
 التاریخ   ____________    

 ختم وتوقیع العارض
 

 
 

 طوابع بقیمةختم 
 ملیون لیرة لبنانیة 

بھذا یرُفق  أو إیصال(
 )الملحق
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 )۳المُلحق رقم (
 ۱تصریح النزاھة 

 
 _______________________________________________________     عنوان الصفقة:

 _______________________________________________________ الجھة المتعاقدة:
 ____________________________________ ارض / المفوض بالتوقیع عن الشركة:اسم الع
 _________________________________________________________ركة:إسم الش

 
 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما یلي:
د علاقات ق ، أيھملیس لنا، أو لموظفینا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشارین، أو أقارب .۱

 تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع ھذه الصفقة.
 لح.سنقوم بإبلاغ ھیئة الشراء العام والجھة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصا .۲
 أقاربھم، ن، أولم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفینا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشاری  .۳

 ت احتیالیة أو فاسدة، أو قسریة أو مُعرقلة في ما یخص عرضنا أو اقتراحنا.بممارسا
 أي مبالغ ى دفعلم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساھمین، أو المستشارین، أو أقاربھم، عل .٤

 لأي كان. أوة، للعاملین، أو الشركاء، أو للموظفین المشاركین بعملیة الشراء بالنیابة عن الجھة المتعاقد
٥.  ً كان  في حال مخالفتنا لھذا التصریح والتعھد، لن نكون مؤھلین للمشاركة في أي صفقة عمومیة أیا

  أنھ. موضوعھا ونقبل سلفاً بأي تدبیر إقصاء یؤُخذ بحقنا ونتعھد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بش
 ختصة.إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملاحقة القضائیة من قبل المراجع الم
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     )٤الملحق رقم (
 كتاب ضمان العرض

 
 

   ………………………مصرف 
 صلحة الصحةم –لمدیریة العامة للإدارة ا –لجانب وزارة الدفاع الوطني 

 
 لطبابةفي تلزیم أدویة لصالح ا: كتاب ضمان العرض لصالحكم بقیمة / / فقط، وذلك للإشتراك  الموضوع

 .۲۰۲٦العسكریة لعام 
 
………………….. بالسید   ، الممثل…………….………مركزه…………………مصرف  ان  

(أو السادة ……………… ، وبناء للآمر السید ………………..الموقع عنھ أدناه وذلك بصفتھ 
 ،……………)أو الشركة ………………. 

مبلغ  رط أيشبأن یدفع نقداً وفوراً دون أي قید أو  یتعھد بصورة شخصیة غیر قابلة للنقض أو للرجوع عنھا
 موجب كتابنكم بتطالبونھ بھ حتى حدود (تحدید القیمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند أول طلب م

 صادر وموقع منكم دون أي موجب لبیان اسباب ھذه المطالبة.
كم وبین د بینومستقل كلیاً عن أي ارتباط أو عق وعلیھ یقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان ھذا قائم بذاتھ

 لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع أو یحقّ وبانھ لا ………………) شركة 
ق في حاً عن أي مسبق تأجیل تأدیة أي مبلغ قد تطالبوننا بھ بالاستناد إلى كتاب الضمان ھذا . كما یتنازل مصرفنا

أي  یقبل راض على طلب الدفع الذي یصدر عنكم أو عن أي مسؤول لدیكم ، أو حتى انالمناقشة أو في الاعت
 بشأن دفع المبلغ الیكم بناء لطلبكم.………………) اعتراض قد یصدر عن الشركة 

ن تعیدوه إلى ا اوبنھایة ھذه المھلة یتجدد مفعولھ تلقائیً …………….. یبقى كتاب الضمان ھذا معمولاً بھ لغایة 
 ان تبلغونا اعفاءنا منھ.الینا أو إلى 

محدد فیھ صى الان كل قیمة تدفع من مصرفنا بالاستناد إلى كتاب الضمان ھذا بناء لطلبكم، یخفض المبلغ الاق
 بذات المقدار. 

 .یخضع كتاب الضمان ھذا للقوانین اللبنانیة ولصلاحیات المحاكم المختصة في لبنان
 ……………………ة في مركز مؤسستنا في وتنفیذاً منا لھذا الموجب نتخذ لنا محل اقام
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